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Obstacles to The Performance of The 

Iraqi Parliament After 2003 
 

A B S T R A C T 
   

  The parliamentary system is one of the forms of pluralistic democratic regimes. The 
system originated in England and has witnessed many developments that have ended 
in the form that it has now established. This system overlaps the legislative and 
executive branches with an unspecified separation between the three authorities And 

the government is formed from the coalition or the party that holds the parliamentary 
majority. This party presents its government and its program and seeks the confidence 
of the majority of the members of parliament as a condition for exercising its 
functions and thus the government is accountable to parliament.  

The parliamentary system is characterized by two branches of the executive branch, 
where there is a head of state who may be president or king according to the type of 
political system, whose functions are honorable, and there is beside him the 
government (the ministry) which is the axis of this system because it is the actual 
authorities, Between the authorities on the basis of cooperation and balance between 

them with the existence of mutual control over the performance of the government 
program provided by the majority party. As for the system of governance in Iraq 
under its permanent constitution for the year 2005, it is clear from the first article that 
Iraq takes the parliamentary system and the legislative authority consists of two 
chambers, the Council of Representatives and the Council of the Union, has faced the 
application of this system in Iraq, some of the obstacles that have had a negative 
impact on The performance of his constitutional duties and thus improve the Iraqi 
reality, which has become suffering from a lot of political, economic and social crises          

That his view of the nature of the political process in Iraq, we find that this process 
has been marred by many mistakes that have not been seriously working to address 
the imbalance and reform, both at the level of official institutions that gnaw 
corruption, the bulk of it or at the level of individuals and leading to direct behaviors 
and actions from The change from the decision-making summit to the rule, and the 
actual practice overlapping with the motivations of transition and transition from one 
condition to the next. The structural factors contribute to achieving conditions 
conducive to reform, which requires linking the aspirations to the actions through 

effective reform movements. (8) months after the formation of the government of the 
2018 elections, the lives of Iraqis are still full of failures, challenges and crises 
accumulated since (16) years, the age of The democratic transition in Iraq, which 
requires solutions to be found over the near future by the government of the new Iraqi 
Prime Minister (Adel Abdul Mahdi) and the support and support of political parties 
and blocs because the Iraqi street is no longer able to bear further deterioration in 
various aspects of his life. 
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راقي بعد عام معوقات اداء البرلمان الع 

2003 
 
  

يعد النظام البرلماني أحد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية التعددية، ونشأ هذا النظام  
وقد شهد تطورات عديدة انتهت به الى الشكل الذي استقر علية في   في إنكلترا ،

الوقت الحاضر، ويقوم هذا النظام على التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، مع 
وجود فصل غير محدد بين هذه السلطات ، ويتم تشكيل الحكومة من الائتلاف او 

هذا الحزب حكومته وبرنامجها ويسعى الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية ، فيقدم 
للحصول ثقة أغلبية أعضاء البرلمان كشرط لممارسته لمهامه وبذلك تكون الحكومة 

 مسؤولة أمام البرلمان.
ويتسم النظام البرلماني بثنائية الهيئة التنفيذية حيث يوجد رئيس دولة والذي تكون 

التي هي محور هذا النظام لأنها مهامه تشريفية ، ويوجد الى جانبه الحكومة )الوزارة( 
هي من تباشر السلطات الفعلية ، كما يتسم هذا النظام بالفصل بين السلطات على 
اساس التعاون والتوازن بينها مع وجود الرقابة المتبادلة على اداء البرنامج الحكومي 
ه المقدم من قبل حزب الأغلبية. أما بالنسبة لنظام الحكم في العراق في ظل دستور 

، فأنه يتبين من المادة الأولى منه بأن العراق يأخذ بالنظام  2005الدائم لسنة 
البرلماني وتتكون السلطة التشريعية فيه من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس 
الاتحاد ، وقد واجه تطبيق هذا النظام في العراق بعض المعوقات والتي كان لها 

الدستورية وبالتالي تحسين الواقع العراقي الذي  انعكاساتها السلبية على  اداءه لمهامه
 اصبح يعاني من الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان نظره متفحصة لطبيعة العملية السياسية في العراق ، نجد ان هذه العملية قد رافقها 
فيها واصلاحها الكثير من الاخطاء التي لم يتم العمل بجدية على معالجة الخلل 

سواء على مستوى المؤسسات الرسمية التي نخر الفساد الجزء الأكبر منها او على 
مستوى الأفراد وبما يؤدي الى توجيه السلوكيات والأفعال من أجل التغيير بدا من 
القمة صانعة القرار نزولا الى القاعدة ، والانتقال والتحول من حالٍ إلى حالٍ أفضل 

العوامل البنيوية التي تسهم في تحقيق الظروف المواتية للإصلاح  ، بالاستفادة من
من خلال حركات اصلاحية فاعلة وضامنة لبناء نمط سلمي مستمر في التغيير لان 

( اشهر على تشكيل حكومة انتخابات 8الأحداث والوقائع تثبت وبعد مضى اكثر من )
تحديات والأزمات المتراكمة فان حياة العراقيين لاتزال مليئة بالإخفاقات وال 2018
( عاما وهو عمر التحول الديمقراطي في العراق والتي تتطلب ان يتم ايجاد 16منذ )

حلول لها على مدى المستقبل القريب من قبل حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد 
) عادل عبد المهدي ( وبدعم ومساندة الاحزاب والكتل السياسية لان الشارع العراقي 

 عد قادرا على تحمل المزيد من التدهور في جوانب حياته المختلفة.لم ي
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 المقدمــة
هو أحد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية التعددية ، الذي يعتمد على التعاون  ان النظام البرلماني    

والتوازن بين السلطات وعلى مسؤولية الحكومة امام البرلمان ، وينقسم فيه الحكم بين هيئتين هما 
الحكومة)مجلس الوزراء( والبرلمان المنتخب اعضاءه من الشعب مباشرة ومنه تتشكل الحكومة التي 

رلمان سحب الثقه منها ، ويؤدي البرلمان مجموعة من الوظائف منها الوظيفة التشريعية يجوز للب
والرقابية الى جانب وضيفته المالية ، ويتم تشكيل الحكومة من الائتلاف او الحزب الحائز على 
الأغلبية البرلمانية ، فيقدم هذا الحزب حكومته وبرنامجها ويسعى للحصول على ثقة أغلبية أعضاء 

لبرلمان كشرط لممارسته لمهامه وبذلك تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. وقد تبنى العراق ا
، الا ان التجربة الديمقراطية في العراق مرت بالعديد من التحديات  2003النظام البرلماني بعد عام 

نعكست سواء كانت على الصعيد المؤسساتي وبنائها او على الصعيد الأدائي للحكومات والتي ا
، اذ ان الطبقة  بشكل واضح على واقع المجتمع العراقي الذي اصبح يعاني من الكثير من الازمات

السياسية التي تولت السلطة بعد التحول الذي مر به العراق لم تستطيع ان توظف نفسها من خلال 
الانتخابية مؤسسات الدولة بالشكل الذي يقود الى حصولها على شرعية الأداء الى جانب الشرعية 

، لا بل انها انشغلت بمصالحها والحصول على مغانم السلطة من خلال توظيف الانتماء الحزبي 
أو المذهبي أو القومي  ولم تعمل على بناء مؤسسات فاعلة ومستقرة من خلال اجراء مراجعة 

ديمقراطية وبناء اسس صحيحة لتجربة  مستمرة للعملية السياسية وإزالة الجوانب غير المرغوب فيها
 .  تحظى بالقبول ورضا جميع العراقيين بمختلف انتمائهم

وقد امتاز اداء المؤسسة التشريعية )البرلمان( بالضعف والتلكؤ ، وتقف وراء هذا الضعف    
مجموعة مسببات منها ما ارتبط باليات التحول الديمقراطي وهيمنة النفوذ الأجنبي على القرار 

الدستور العراقي والنظام الانتخابي ، ومنها ما ارتبط بطبيعة النخب العراقي ومنها ما ارتبط ب
 السياسية وموقفها من المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية .

 

 اهمية البحث:
تكمن أهمية البحث من تناوله موضوعاً مهماً اصبح اليوم يؤثر وبشكل كبير على الواقع   

الاجتماعي العراقي ، فالبحث يمثل محاولة لفهم دور البرلمان العراقي في رسم السياسة العامة منذ 
وتحديد بعض المشاكل والمعوقات التي حالت دون  2005وفقا للدستور العراقي لعام  2003عام 

ءه لمهامه بشكلها الدستوري ، والذي قد يسهم في تطوير التجربة البرلمانية من خلال تجاوز ادا
 .  هذه المعوقات

 

  اشكالية البحث:
 2003تتلخص اشكالية البحث في محاولة تسليط الضوء على اداء البرلمان في العراق بعد عام 

 .  الأداء وعرض هم المعوقات التي واجهت هذا 
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 ويمثل هذا البحث محاولة للإجابة عن الاسئلة التالية :  
 ما هو بالنظام البرلماني؟  -
 ماهي عناصر النظام البرلماني ؟ -
، وهل كان هذا النظام هو 2019الى  1925تبني النظام البرلماني في العراق منذ عام متى تم  -

 الملائم للواقع العراقي؟
ماهي المعوقات التي تحول دون اداء البرلمان العراقي لدوره التشريعي وليكون هذا الاداء في  -

 ؟2005اعلى درجاته وحسب الدستور العراقي لعام 
 

 فرضية البحث:
رضية البحث إلى محاولة الإجابة عن الاسئلة التي طرحت في مشكلة البحث من خلال استندت ف 

دراسة المعوقات التي تحول دون اداء البرلمان العراقي لمهامه بعد تطبيق التجربة الديمقراطية في 
، وبيان السياسات التي يجب اتباعها لحل هذه المعوقات وصولًا إلى بناء  2003العراق بعد عام 

 المؤسسات التي تحترم فيها الحقوق وتلبى فيها الاحتياجات. دولة
 منهجية الدراسة :

اعتمد البحث على أكثر من منهج علمي ومنها توظيف المنهج التاريخي للاستعانة بالتجارب 
والأحداث التي مر بها النظام البرلماني في العراق ، الى جانب منهج التحليل النظمي لتحديد 

ل البرلمان العراقي مع البيئة الشاملة التي تشكلت فيها هذه المؤسسة والمرتكزات ولبيان الية تفاع
والعلاقات التي تربط بينهما ، فضلًا عن الاستعانة بالمنهج الوصفي لاستقراء واقع اداء البرلمان 

 .  العراقي
 

 هيكلية البحث:
وزعة في مطلبين ، بحث مقدمة وخاتمة واستنتاجات م اقتضت طبيعة الموضوع ان يتم تقسيمه الى

وتطور البرلمان عبر   وتم  فيه تناول نشأة المطلب الاول في ماهية السلطة التشريعية وخصائصها
التاريخ ، وخصائص هذا النظام التي جعلته يتميز عن بقية النظم السياسية ، اما المطلب الثاني 

 .2003النشأة ومعوقات الاداء للبرلمان العراقي بعد عام تناول  فيهفتم 
  

 المطلب الأول: ماهية السلطة التشريعية وخصائصها
  أولا: النشأة والتطور:

تعد الدولة ظاهرة من ظواهر الاجتماع الطبيعي فهي ضرورة اجتماعية وسياسية يحتمها السلم    
الاجتماعي للمواطنين الذين يعيشون في ضل نظام سياسي يخضع لدستور يحدد الصورة التي 
يأخذ بها في ممارسة السلطة ، وهذا يعني ان للدولة اهداف وواجبات تواكب حركة المجتمع وتطوره 

. كما ان الدولة اليوم لم )i(نجازها فلم يعد الأفراد رعايا الحاكم بل اصبحوا رعايا الدولة تسعى لإ
تعد جهاز اجبار يقوم على القوة فحسب ، وانما جهاز يرتكز على قاعدة نفسية وهي رضا الناس 
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ياسي وقبولهم بالنظام السياسي وطاعتهم له ليحصل على الشرعية ، فالقوة هنا في قدرة النظام الس
 )ii( .على حل مشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

وتعد مشكلة التمثيل السياسي للجماعات الحديثة والتقليدية من اعقد المشكلات ، اذ يعتمد     
التمثيل السياسي في الدولة التقليدية )ما قبل الحداثة( على شبكات القرابة ، اما في الدولة الحديثة 

. والبرلمان )iii(البرلمانية هي اداة التمثيل القائم على الانتخاب وحكم الأغلبية السياسية فالمؤسسات
هو المؤسسة التي تظم ممثلي الشعب وهو مصطلح يُطلق عموماً على مجلس النوّاب، أو ما يُعرف 

في بعض البلدان بمجلس الشعب، او مجلس الأمّة ، وهو عبارة عن هيئةٍ تشريعيّة مهمتها التشريع  
ائفها الى منع ورقابة أعمال الحكومة ، الى جانب تمثيل الشعب امام الحكومة والعمل عبر وظ

. ويتفق اغلب الكتاب على ان كلمة )iv(استبداد الهيئة التنفيذية لأنها تمثل أعلى سلطة في البلاد
( التي ظهرت في القرن الثالث عشر الميلادي ترجع في اصلها الى اللغتين Parliament) برلمان

للمناقشة يعقد في مكان الفرنسية والانكليزية والبرلمان كمصطلح استخدم للإشارة إلى أي اجتماع 
. وفي )v(( بمعنى يتكلمparlorمعين ، والكلمة من الناحية اللغوية مأخوذة من الفعل الفرنسي )

ي مهد النظام البرلماني كان للتطورات التاريخية دور في وصول النظام البرلماني التي ه بريطانيا
الى الصورة التي وصلها اليوم ، اذ كان هذا النظام نتاج لثمرة صراع بين الافكار الفلسفية والمبادئ 

ي بانه القانونية المستوحاة من اراء الفقهاء وتجارب الدول ، ولذلك غالباً ما يوصف النظام البرلمان
 1215عام  . وقد كان للحالة السياسية للبلاد)vi(لا يقوم على الآراء والافكار بل يقوم على التجارب

فحين أصبح ملك البلاد )جان سان تير( ضعيفاً سياسياً بعد التاريخي ،  دورٌ بارز في هذا التحول
اتجه الملك إلى الاستدانة من هزيمته أمام الفرنسيين، وصارت البلاد على حافة الإفلاس المالي ، 

النبلاء الإقطاعيين )البارونات( فطالب هؤلاء مشاركتهم في اتخاذ القرار، ثم قام الملك بإصدارِ 
"الميثاق الكبير" )ماغنا كارتا( ليطمئن البارونات المتوجسين من المواجهة مع السلطة في حال 

الكبير وهو الهيئة التمثيلية الوحيدة حينها رفضهم تقديم الأموال المطلوبة ، ومنح الميثاق المجلس 
سلطة اتخاذ القرار بشأن الضرائب الى مجلس اللوردات ومجالس المدن ، وقد شكلت هذه الخطوة  

 لمجلس عُقد أول اجتماعٍ مشترك 1332وفي عام  ، اساساً لمبدأ التجاوب بحرية مع الشأن العام
)النبلاء( ومجلس المدن )البرجوازية(، وبموازاة ذلك تم إقرار حق المجلس في تقديم عرائض  اللوردات

هانوفر إلى الحكم ببريطانيا إلى الملك مقابل إجازة الميزانية التي يطلبها ، وقد ادى وصول أسرة دي 
على  ألمانيا الى الإسراع في تثبيت أركان النظام البرلماني، فعدم قدرة ملوك هذه الأسرة المنحدرة من

تحدث بالإنكليزية شكل عائقاً في تواصلهم مع المواطنين وفي تثبيت أركان حكمهم مما دفعهم ال
-1676الى أنْ يُفوضوا مزيداً من صلاحيات رئيس الوزراء ، وهكذا اصبح روبرت والبور )

م( أول رئيس وزراء فعلي لبريطانيا، ورغم أنَّ هذه التسمية لم تكن معروفة آنذاك ، ورغم أن 1745
ان القوانين ظل مرتبطاً بموافقة الملك طوال فترات لاحقة ، الا ان تلك الموافقة على التفويض سري

تطور هذا المجلس الكبير ليصبح  1254. وفي عام )vii( 1707أصبحت تلقائية في حدود عام 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2329ca35-b80b-4611-8d84-ce23925c682a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2329ca35-b80b-4611-8d84-ce23925c682a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2329ca35-b80b-4611-8d84-ce23925c682a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2329ca35-b80b-4611-8d84-ce23925c682a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/db58a003-d63c-4902-8cc1-fab2ca595bdc
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برلماناً يمثل كل طبقات الشعب الانكليزي ويضم ممثلين عن المقاطعات والمدن بجانب الأشراف 
الدين ، الا ان الصراع بين الأشراف ورجال الدين في جانب وممثلي المقاطعات والمدن في  ورجال

ومجلس   م إلى مجلسين هما مجلس العموم1261جانب آخر أدى في النهاية إلى انقسامه في عام 
. اذ استطاع مجلس العموم أن ينتزع لنفسه معظم الاختصاصات التشريعية والرقابية )viii(اللوردات 

للبرلمان لكونه منتخب وممثلًا حقيقياً للشعب وبدأ يفرض رقابته على أعضاء المجلس الخاص 
. وقد كون هذا المجلس عدد من اللجان تختص كل منها برعاية )ix(والذي كان الملك يراسه شخصياً 

، ومن بين هذه اللجان لجنة الدولة التي كانت تعرض عليها اعمال الدولة وكان  مصالح الدولة
. )x(اعضائها يعينون من قبل الملك ويسمون بمستشاري التاج ولم يكن للبرلمان أي رقابة عليهم

وفي بريطانيا اليوم يهيمن حزبا العمال والمحافظين على المشهد السياسي ويتبادلان ادوار الحكومة 
 رضة بحسب نتائج الانتخابات مما حقق قدرا من الاستقرار السياسي فيها.والمعا

 

 :ثانيا: خصائص النظام البرلماني 
 )xi(:يمتاز النظام البرلماني بعدد من الخصائص التي جعلته يتميز عن بقية انظمة الحكم ومنها

: أي ان السلطة التنفيذية مقسمة بين رئيس الدولة الذي قد يكون رئيساً ثنائية الهيئة التنفيذية -1
او ملكاً وبغض النظر عن  طريقة وصوله للسلطة فهو غير مسؤول من الناحية السياسية عن 
امور الحكم فليس له سلطات فعلية وتكون مهامه اسمية وتشريفية ، والى جانبه الحكومة المتمثلة 

ء التي تعد محور هذا النظام لأنها تباشر السلطات الفعلية وتكون مسؤولة برئيس الوزراء والوزرا
 . امام البرلمان

: تقوم العلاقة بين السلطتين مبدا التعاون المتبادل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  -2
رخصة  على مبدا تحقيق التوازن بحيث لا تطغى احداهما على الاخرى ، فالرقابة البرلمانية هي

لنقد الاعمال السياسية والادارية للسلطة التنفيذية وتوجيهها مادامت لا تتطابق مع الدستور او 
. ويأخذ النظام البرلماني بمبدأ الفصل بين السلطات على اساس )xii(المصلحة العليا للبلاد 

عليها الدستور، التعاون والتوازن مع وجود الرقابة المتبادلة بينهما وفقاً للضوابط التي ينص 
ويظهر لنا التعاون من خلال مشاركة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في اقتراح مشروعات 
قوانين ، الى جانب ذلك فبالإمكان الجمع ما بين عضوية البرلمان والوزارة ، اما مظاهر التوازن 

لأخرى في حال تجاوزها فيظهر من خلال الرقابة المتبادلة بينهما بتنبيه كل سلطة من السلطتين ا
لحدود اختصاصاتها الدستورية ، لكن ذلك لا ينفي حصول صدام بينهما اذا ما استحال التعاون 
بينهما ، ورغم ان الوزارة تعمل باستقلالية تامة عن البرلمان الذي منحها ثقته إلا أنه في الوقت 

سلطة التنفيذية الحق في حل . وفي مقابل ذلك فان لل)xiii(نفسه يُمكنه إسقاطها بحجب الثقة عنها
خلال وقت قصير  عبيةالبرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة من خلال الاحتكام الى الارادة الش

  )xiv( .ومحدد
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تعبر الوزارة داخل البرلمان عن  سيادة راي الأغلبية داخل البرلمان مع احترام راي الأقلية: -3
البرلمان هو الذي يشكل الحكومة او الوزارة  التوازنات الحزبية ، فالحزب صاحب الأغلبية داخل

، ويستند على تلك الأغلبية في تطبيق برنامجه الحكومي الذي يمتاز بالشمولية والمعبر عن 
 )xv(.رؤيته في تنفيذ سياسته العامة 

ان الوزارة هي المسؤول الاول عن تنفيذ البرنامج الحكومي ولذلك المسؤولية السياسية للوزارة:  -4
عملت الدساتير البرلمانية على تقرير المسؤولية الوزارية بنوعيها الفردية التي يتحملها الوزير على 
حده لمسؤوليته عن الاعمال التي يباشرها في حدود وزارته ، اذ يكون من حق البرلمان سحب 

ه نتيجة تقصيره ، والمسؤولية التضامنية لهيئة الوزارة بأجمعها نتيجة ما الثقة من الوزير لوحد
يباشره الوزراء من اعمال فاذا ما وجد البرلمان تقصيراً من قبل الوزارة في عملها يستطيع سحب 

 .  الثقة منها مما يفضي الى استقالتها
 

  البرلمان العراقي النشأة والاداء المطلب الثاني :
 : 2005 -1921اولًا: نشأة البرلمان العراقي 

اذ تم وضع نظام انتخابي  هو عام تأسيس الدولة العراقية ذات النظام الملكي ، 1921يعد عام    

المجلس  هذا  و قام  1924حزيران /  /10لاختيار اعضاء المجلس التأسيسي  الذين تم انتخابهم في 

والذي دعا الى اقامة نظام ملكي دستوري ذو برلمان منتخب  1925بكتابة الدستور العراقي لعام 

( من النظام 19المادة ). اذ نصت )xvi(يتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الأعيان

) ان العراق دولة مستقلة ملكية وراثية برلمانية ، السيادة فيها للامة وهي 1925الاساسي لعام 

وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين( ، وبعد الاطاحة بالنظام الملكي وبدأ العهد الجمهوري الاول 

مجلس الوزراء الذي جمع السلطتين التسريعية  قاسم الكريم عبد( فقد تراس الرئيس 1958-1963)

عمل مجلس قيادة الثورة على جمع السلطتين  1968تموز عام  17. وبعد انقلاب )xvii(والتنفيذية

/تموز /  16التشريعية والتنفيذية مع استقلال للسلطة القضائية ، اما بعد صدور دستور 

. )xviii(ن مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني المؤقت فقد كانت السلطة التشريعية تتكون م1970

جرت تغييرات في طبيعة وشكل النظام السياسي اذ تم تبني النظام البرلماني على  2003وفي عام 

اثر اسقاط النظام السياسي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ، وتم وضع اتفاقية للعملية السياسية 

اسية وقعت بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف وهي اتفاقية سي 2003تشرين الثاني 15في 

المؤقتة والتي تضمنت وضع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والاتفاقية الأمنية واختيار اعضاء 

. وقد قامت سلطة )xix(الجمعية الوطنية واعادة السلطة للعراقيين والى جانب تبني دستور دائم للبلاد

سة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بتشكيل مجلس الحكم والمكون من الائتلاف المؤقتة برئا

عضوا واصدار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتشكيل مجلس الحكم العراقي  25

بدأت المرحلة الانتقالية   2004 /6/ 30الى جانب تشكيل لجنة لوضع دستور دائم في البلاد  وفي 

قية  تم تشكيلها  من قبل سلطة الاحتلال وبالتشاور مع مجلس الحكم ليغادر بول بتولي حكومة عرا

، ليتم اجراء اول انتخابات عراقية 2004/ يونيو / 28بريمر الحاكم المدني الأمريكي العراق في 

صوت  2005/ 5/ 30وهي انتخابات الجمعية الوطنية او ما سمي بالبرلمان المؤقت ، وفي 

عضو في الجمعية الانتقالية وتم انتخاب مجلس للرئاسة ورئيسا للوزراء 275 العراقيين لاختيار

 15وتم وضع مسودة دستور للبلاد من قبل الجمعية الوطنية والتي تم اجراء الاستفتاء عليها في 

 )xx(. 12/2005/ 15ليصح نافذاً وتم اجراء انتخابات البرلمان العراقي في  10/2005/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
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  :لبرلمان العراقيثالثا: النظام الداخلي ل
في المادة الأولى منه بأن النظام في العراق هو البرلماني،  2005نص الدستور العراقي لعام   

( من الدستور الأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية ، وأن شكل  65 -48وقد تناولت المواد من ) 
والسلطة التشريعية فيه تتكون من هو دولة اتحادية فدرالية  2005دولة العراق بموجب دستور 

مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد ، ولكي ينظم البرلمان العراقي سير العمل فيه ، اشار 
. وقد نصت المادة الأولى )xxi(الدستور العراقي الى ان على البرلمان وضع نظام داخلي ينظم عمله

اب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا ، من النظام الداخلي للبرلمان العراقي على ان مجلس النو 
من الدستور، والمواد الأخرى ذات  61المنصوص عليها في المادة   ويمارس الاختصاصات

 .الصلة
( اولًا : ) يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء 48اشار الدستور العراقي في المادة  )   

عراق ، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام  وحسب بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس ال
( عضوا يضمن الدستور لهم حرية 275النسبة السكانية( وبذلك فأن البرلمان العراقي يتألف من )

( ثانيا منه ) يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به 63التعبير عن الراي وفقا للمادة )
لا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك( ، ويشكل البرلمان من آراء في اثناء دورة الانعقاد ، و 
( لجنة الى جانب عدد من اللجان المؤقتة التي وضح النظام 24عدد من اللجان الدائمة وعددها )

الداخلي طريقة تشكيلها واختصاصاتها ، والتي تقوم باقتراح القوانين ودراسة المشروعات التي ترد 
والتي تتعلق باختصاصها وابداء الراي فيها ، ولتعزيز مبدا الشفافية وارساء اليها من رئاسة المجلس 

اسس النظام الديمقراطي في العراق  فقد اشار الدستور العراقي  الى ان جلسات المجلس يجب ان 
 )xxii(.تكون علنية وتعرض على الجمهور مباشرة من خلال بثها في وسائل الأعلام المختلفة

 

 :ي تواجه اداء النظام البرلماني في العراقثالثا: التحديات الت

يعد القرن العشرين هو بداية نشوء الدولة العربية التي حصلت على استقلالها  والذي  كان يراد 
منه اقامة مؤسسات مستقرة بدستور ديمقراطي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الدول في تحقيق هذه الاهداف الى جانب انها اصبحت والثقافية وتحقيق الامن ، الا ان فشل هذه 
مصدر تهديد للأمن والاستقرار، دفع الامم المتحدة والدول الديمقراطية الى التدخل لمساعدتها في 
عملية البناء من خلال اعادة هندسة سياساتها العامة ، التي هي النشاطات والتوجهات الناتجة عن 

. )xxiii(مطالب الموجهة من النظام الاجتماعي الى النظام السياسيالعمليات الحكومية ، استجابة لل
فهي بذلك نتاج نشاط المؤسسات الحكومية التي تأخذ شكل قرارات يتم تنفيذها على شكل سياسة 
عامة لتلبية مطالب اجتماعية او لحل مشكلة معينة ، ويلعب البرلمان كأحد هذه المؤسسات دوراً 

العراق ويلعب البرلمان دوراً كبيراً في رسم السياسة العامة في  في هذه الأنشطة ونجاحها ، ففي
( اختصاصات مجلس النواب من 61في المادة ) 2005العراق فقد حدد الدستور العراقي لعام 

خلال تشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية والتي تتكون من رئيس الجمهورية 
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ان عمل البرلمان العراقي واداءه لمهامه في رسم سياسة عامة فاعلة اعترضته ومجلس الوزراء ، الأ 
 بعض المعوقات ومنها:  

يقتضي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ان  ضعف الدور التشريعي للبرلمان: -1
بيقها يمتلك البرلمان حق اقتراح ومناقشة واقرار القوانين ، التي تتولى السلطة التنفيذية تط

نص على أولًا: مشروعات  2005. الا ان الدستور العراقي لعام )xxiv(والاشراف على تنفيذها
ثانيا: مقترحات القوانين تقدم من عشرة  القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ،

. وهذ يعني سيطرة السلطة التنفيذية )xxv(أعضاء من مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة
السلطة التشريعية في مجال التشريع التي تصادق على القوانين التي يشرعها مجلس النواب  على

، كما ان مقترح القانون الذي يقدم من عشرة اعضاء او من لجنة مختصة من لجان البرلمان 
العراقي يعد فكره ولابد من إرساله الى السلطة التنفيذية لتنظر فيه وبما تجري عليه من تعديلات 

استكمال اجراءات تشريعه ، وعلى الرغم من ان التشريع من اختصاص  يده الى البرلمان ليتموتع
البرلمان الا ان السلطة التنفيذية ممكن ان تقدم مشاريع قوانين بسبب ما تمتلكه من امكانيات 

. الى جانب ذلك فان مجلس النواب ليس )xxvi(فنية وادارية تكفل حسن اقتراح وصياغة التشريع
( من الدستور العراقي ثانياً: )لمجلس النواب اجراء 62ات مالية قوية فقد اشارت المادة )له سلط

المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة ، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان 
يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات( ، وبذلك اصبح دور البرلمان في رسم 

ة العامة مرتبط بالتنسيق مع السلطة التنفيذية على اعتبار ان الموازنة تعبر عن سياسة السياس
الحكومة العامة ، كما ان البرلمان يصادق على الحسابات الختامية للحكومة في نهاية السنة 
 المالية للتأكد من مدى التزام الحكومة ببنود الموازنة ، الا ان عدم التزام الحكومات بتقديم هذه

. وعلى الرغم من احد مظاهر التعاون )xxvii(الحسابات كان معرقلا لأداء البرلمان لدوره الرقابي
بين السلطة التسريعية والسلطة التنفيذية في النظام البرلماني العراقي هو قيام السلطة التشريعية 

قد يجعلهم  بانتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء واقالتهم ، الا ان ذلك
 عرضة للضغوط من اعضاء الاحزاب والكتل في البرلمان مقابل التصويت على تعيينهم.

فهي  تعد المشاركة السياسية احد معايير شرعية النظام السياسي ، المشاركة السياسية: -2
عبارة عن حرص الفرد ان يكون له دور ايجابي في العملية السياسية من خلال المزاولة الإرادية 
لحق التصويت او الترشح للهيئات والمنظمات المنتخبة او مناقشة القضايا السياسية مع الأخرين 

 . اذ انها نشاط اختياري يهدف للتأثير في اختيار)xxviii(او الانضمام للمنظمات الوسيطة 
. وتؤدي هذه )xxix(السياسات العامة او اختيار القادة السياسيين على المستويين المحلي والقومي

المشاركة الى مزيد من الاستقرار السياسي ، من خلال مشاركة الناس في الانتخابات بعد قيام 
ح النظام السياسي بتوفير الظروف الديمقراطية لاختيار الناس لممثلين يعملون على تحقيق مصال

ناخبيهم بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية ، والمتتبع لمسيرة الانتخابات في العراق بعد عام 
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يجد ان هذه الانتخابات قد رافقتها ظروف من عدم الاستقرار الأمني ادت الى عزوف  2003
اقي عدد كبير من العراقيين عن المشاركة في الانتخابات وقد انعكس ذلك على اداء البرلمان العر 

من خلال صعود نواب بعدد اصوات قليلة وقد لا يمتلكون الثقافة الديمقراطية ، والى جانب ذلك 
كان لطبيعة النظام الانتخابي في العراق دور في صعود نواب يكونون تابعين الى رؤساء الكتل 

هم وخاضعين لتوجهاتهم خاصة وان معظمهم لم يصلوا الى العتبة الانتخابية ، او انهم يطيعون
لضمان ترشحهم الى البرلمان مرة اخرى مما جعل قرارات البرلمان مرهونة بموافقة هؤلاء الرؤساء 
من خلال توجيه نوابهم باتجاهات التصويت على ما يطرح من قرارات داخل البرلمان التي تتوافق 

  مع توجهاتهم.
ان تفعيل دور  الحكومة:عدم وجود معارضة برلمانية قوية لضمان متابعة ومراقبة أداء  -3

لأنها اسلوب للتعبير عن البرلمان العراقي يتطلب وجود معارضة سياسية فاعلة داخل البرلمان 
الإرادة السياسية في مراقبة ومحاسبة وتقويم برنامج وعمل الحكومة التي تم اقرارها من قبل 

قع السياسي العراقي وتشكيل . الأ ان الوا)xxx(البرلمان ، فهي معيار للتوازن بين السلطة والمجتمع
لم يؤدي الى افراز معارضة برلمانية حقيقية كما في الدول ذات  2003الحكومات فيه منذ 

النظام البرلماني اذ غالباً ما يتم الحديث من قبل رؤساء الأحزاب والكتل السياسية العراقية 
داخل البرلمان وخصوصاً في فترة تشكيل الحكومة عن انهم سوف يقومون بتشكيل معارضة 

والسبب وراء هذا ذلك هو عدم حصولهم على استحقاقات معينه عند تشكيل الحكومة ، الأ ان 
هذا الكلام ينتهي بمجرد الحصول على تلك الاستحقاقات ، وبذلك نجد ازدواج في المهام فالحزب 

ة هو معارضة وهو حزب في الحكومة ، ولذلك غالبا ما نجد في البرلمان العراقي ان صف
المعارضة تنتقل بين الأحزاب والكتل وهي معارضة لتحقيق المصالح وليس معارضة مراقبة اداء 
حكومي لبرنامج حكومي كما في الدول الغربية، فالحزب او الكتلة تقف معارضة لأي مشروع 
قانون يقدم للبرلمان يتعارض مع مصالحها ، كما ان القرارات اصبحت تتخذ في غرف اجتماعات 

لكتل وتطرح في البرلمان لتكتسب الشرعية القانونية بعد التصويت عليها من خلال زعماء ا
الانسجام والتفاهم بينهم الأ ان هذا  الانسجام لا ينفي حصول خلافات بينهم داخل جلسات 
البرلمان الرسمية وبذلك فقد البرلمان العراقي اهم عنصر من عناصر فاعليته واستمرارها وهو 

 لحقيقية. وجود المعارضة ا
يقوم النظام البرلماني على ايجاد نوع من التوازن بين  ضعف الدور الرقابي للبرلمان: -4

السلطتين التشريعية والتنفيذية ، من خلال وجود الرقابة المتبادلة بينهما وفقا للضوابط التي ينص 
تصاصاتها عليها الدستور بحيث تستطيع كل سلطة ان تنبه الأخرى في حال تجاوزها لحدود اخ

بهدف التحقق من حسن الأداء الفعلي للمسؤول او الهيأة العامة او الوحدة الإدارية ، وهذه الرقابة 
تكون من خلال مسؤولية الوزارة التضامنية امام البرلمان الى جانب المسؤولية الشخصية لكل 

لرقابة على ا 2005. وقد اقر الدستور العراقي لعام  )xxxi((83وزير عن وزارته حسب المادة )
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اداء السلطة التنفيذية التي تتخذ اشكالًا متعددة ، الا ان هذا الدور الرقابي للبرلمان في مراقبته 
لإداء الوزراء في الحكومة غالبا ما يصطدم بموقف الأحزاب والكتل السياسية من وزرائهم اذ 

استجوابهم ، والى  غالباً ما كانت تقوم بالدفاع عن وزرائها وتبرير اخطائهم ورفض او عرقلة
جانب ذلك فان الدستور العراقي قد اشار الى ان بإمكان الوزير المراد استجوابه ان يطعن بطلب 

ثالثا / سادسا(: الفصل في الاتهامات  /93الاستجواب في المحكمة الاتحادية وحسب المادة )
 نون.الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقا

لقد ادت الصراعات بين اعضاء البرلمان وحرب ملفات الفساد المتبادلة والمحاصصة الحزبية    
الى جانب التشهير بالخصوم اعلامياً الى جعل مجلس النواب معرقل لعمل الحكومة بدلًا من 
يكون داعماً لبرنامجها، الى جانب انعكاس هذه الصراعات على الواقع الامني العراقي من خلال 

 شار العنف غير المبرر والذي تزامن غالباً مع تلك الصراعات .انت
اولا( من الدستور العراقي على ان يكلف /76اشارت المادة ) الية تشكيل الحكومات العراقية: -5

رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما من 
، الا ان الملاحظ على تشكيل الحكومات في العراق انه يتم في تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية 

 2018ايار  12جانبه الاساسي بطريقة التوافق وهذا ما حصل في تشكيل حكومة انتخابات 
، وبالتالي تحمل xxxiiوليس على اساس تكليف زعيم حزب الأغلبية في البرلمان بتأليف الوزارة

داء هذه الحكومة  لسياساتها العامة ، اما في المسؤولية عن اي اخفاق ممكن ان يحصل في ا
فكان يتم اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر التي  2003تشكيل الحكومات السابقة منذ 

تتشكل من تحالف بعض الكتل مع بعضها عند اول جلسة للبرلمان وهذا يتطلب من رئيس 
سة ليجمع العدد الكافي لتشكيل الوزراء تقديم تنازلات للكتل التي سوف تكون معه في اول جل

 الكتلة الأكبر ليصبح رئيس للحكومة ويكلف بتشكيلها. 
يجد ان الديمقراطية التوافقية وليس الأغلبية  2003ان المتتبع لتشكيل الحكومات العراقية منذ    

هي التي حكمت الواقع السياسي العراقي فجميع الكتل الموجودة في مجلس النواب يجب ان تمثل 
الحكومة ، فالتوافق بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية هو الأساس الذي سارت علية  في

عملية تشكيل الحكومات الى حد ان ذلك قد اصبح عرفاً سائداً وان لم يشر اليه الدستور العراقي 
، وقد قاد ذلك الى توزيع كل مناصب الدولة في السلطات الثلاث ومن الرئاسة نزولًا الى ادنى 
منصب في مؤسسات الدولة على اساس المحاصصة السياسية ، وكأن العرف في العراق قد 
استقر بان يكون رئيس الجمهورية من القومية الكردية ورئيس الوزراء من الطائفة الشيعية ورئيس 
البرلمان من الطائفة السنية ، وحتى نواب رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان فيجب ان يمثل 

منهم طائفة معينة ، وقد ادى ذلك الى ان العلاقة بين رؤساء هذه الرئاسات اما تمتاز  كل واحد
بالتعاون المطلق او التقاطع الحاد ، مما قاد الى عدم انشاء مؤسسات سياسية مستقرة ومعبرة 

  عن احتياجات أفراد المجتمع العراقي.



Asst.Prof.Dr. Qasim Alwan Said  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (323-344) 

334  P a g e |  
 

تعد اللجان البرلمانية احد الأدوات الرئيسة للبرلمان والتي  ضعف اداء اللجان البرلمانية: -6
. )xxxiii(يكون عملها مساعدة المجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية

الأ ان الملاحظ على تشكيل هذه اللجان ان المحاصصة قد امتدت اليها ، اذ نجد ان هذه اللجان 
صل الى محاصصة المحاصصة ، الى جانب ان قسم من الكادر قد تم توزيعها بين هذه الكتل لن

الوظيفي لهذه اللجان لا تنسجم اختصاصهم ومؤهلاتهم مع اختصاص هذه اللجان وطبيعة 
مهامها، وهذا ما ادى الى عدم اداء هذه اللجان للمهام التي انيطت بها بشكل صحيح ، مما 

 ع السياسة العامة في العراق. انعكس ذلك على اداء البرلمان العراقي ودوره في صن
ان التوافق والمحاصصة اليوم قد اصبحت جزء لا يتجزأ من سلوك بعض اعضاء الحكومة     

العراقية المتمسكين بمعتقداتهم الايديولوجية والفكرية المتسقة مع حالة الانغلاق والجمود الفكري 
ة الضيقة ، ولم تعبر عن ، فالمحاصصة هي الوسيلة التي تحقق المصالح الحزبية والشخصي

مبدا الشراكة المستند على من يقدم الأفضل للعراقيين بل اصبحت حالة غير صحيحة تعرقل 
عمل البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى حسب ما يتفق عليه معظم السياسيين في البرلمان 

بدا الكفاءة العراقي والذين يطالبون اليوم بضرورة الخروج منها الى الاستحقاق الانتخابي وم
. بهدف بناء دولة مشاركة حقيقية ذات مؤسسات هدفها خدمة افراد المجتمع تأخذ )xxxiv(والنزاهة 

 )xxxv( .بالاعتبار التعددية الاجتماعية المتنوعة في العراق وتكيفها مع المصلحة الوطنية
يعد التوافق بين الثقافة السياسية السائدة في  ضعف مستويات الثقافة القانونية والبرلمانية: -7

المجتمع والبنية السياسية للنظام السياسي امراً ضرورياً ، فإرساء قواعد واسس الممارسة 
الديمقراطية يتطلب وجود ثقافة سياسية مشاركة تؤمن بالعمل الديمقراطي وبذلك ينعكس تأثير 

السياسية الديمقراطية ، الذي هو جانب من  الثقافة على السلوك السياسي للأفراد في الانظمة
السلوك الإنساني المرتبط بالفعل الإنساني الموجه من قبل الفرد تجاه بيئته بقصد احداث تأثير 

. ان ضعف الثقافة السياسية والخبرة لدى قسم من اعضاء البرلمان ، وعدم )xxxvi(سياسي فيها
ة الديمقراطية وضعف ألياتها كقانون امتلاك مؤهلات مثل الشهادة والتخصص، وحداثة التجرب

الانتخابات والمال السياسي قد ادى  الى صعود شخصيات تفتقر الى الخبرة السياسية ، الى 
مما انعكس بشكل واضح على دور البرلمان  جانب ان قسم منهم قد جاءت به المحاصصة والكوتا

مقترحات ومشاريع القوانين  الذي اصبح ساحة للصراع السياسي بدلا من ان يكون مؤسسة تستقبل
 ليتم اقرارها وفقا للأليات الدستورية. 

الى افراز واقعاً  2003ادى الاحتلال الأمريكي العسكري للعراق في العام  التدخل الخارجي: -8
وما تضمنه من حقوق وحريات   2005سياسياً ديمقراطياً جديداً من خلال اقرار دستور عام 

وتنظيم انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة منتخبة ، الأ ان ذلك الانفتاح الديمقراطي ادى بالمقابل 
مع العراقي والدولة العراقية الى نمط جديد ومتشابك من العلاقات لم يكن مألوفا الى ادخال المجت

. وقد ادى ذلك الى انهيار )xxxvii(في التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد من حيث شدة تناقضاته
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العقد الاجتماعي الذي كان قائما بين مكونات المجتمع العراقي وبدت اثار هذا الانهيار وبشكل 
ل محاولات ضرب اسس التعايش واضعاف البنى الاجتماعية بين ابناء هذا واضح من خلا

المجتمع الذي كانت له اثاره في ايجاد ازمة في تشكيل الدولة العراقية الحديثة ، اذ عملت الولايات 
المتحدة على العمل على بناء الدولة العراقية الحديثة على اساس وجود مجموعات متمايزة طائفياً 

مذهبياً ، وان تعمل بإدارة التوازن بين هذه المكونات بديمقراطية توافقية بما يؤدي الى وعرقياً و 
بناء دولة تواجه الأزمات التي تجد  فيها سبباً لا ضفاء صفة الشرعية على بقائها في العراق ، 
والى جانب التدخل الأمريكي ونشر الفوضى الخلاقة في العراق فان جيران العراق عدوه ساحة 

ازلة لمصالحهم دون أي اهتمام من الولايات المتحدة الأمريكية ، مما جعلهم شركاء اصلاء من
. بل امتد تأثير الدور الإقليمي والدولي الى )xxxviii(في سياسة الفوضى الأمريكية في العراق

الإرادة السياسية العراقية من خلال التأثير في عمل مؤسسات  مصادرة القرار السيادي  واضعاف
الدولة العراقية الحديثة وتوجهاتها والتدخل في نتائج الانتخابات بطرق مختلفة وصولًا الى التأثير 
على البرلمان والقرارات التي يتخذها بحيث تكون هذه القرارات وفقاً لأجندتهم وتلبي مصالحهم 

 يه ابناء الشعب العراقي.  غير مهتمين بما يعان
ان هناك العديد من المعوقات التي تحول 2003لقد كشفت التجارب التي عاشها العراق منذ    

دون بناء دولة مؤسسات وان التيارات السياسية العراقية أثبتت فشلها في معالجة القضايا والمشاكل 
على وضع اسس لمشروع الدولة التي تواجه المجتمع العراقي وقد انعكس ذلك على عدم القدرة 

ذات الحكم الرشيد ، والاتجاه نحو البحث عن السلطة بذاتها ولذاتها ، عكس ما ورد في الدستور 
العراقي والطروحات الفكرية والمبادئ التي يتم تداولها ، على الرغم من توافر فرص ومعطيات 

ها لتتلاءم مع حاجات المجتمع إقامة دولة المشروعية والمؤسسات الحديثة التي بالإمكان تطوير 
 . وهذا ما يتفق مع ما طرحه فرانسيس فوكوياما حين قال: "يشكل بناء الدولة ايجاد )xxxix(العراقي

 )xl(.مؤسسات حكومية جديدة ، وتقوية المؤسسات القائمة"

تعد منظمات المجتمع المدني داعماً قوياً للتحول  ضعف دور منظمات المجتمع المدني: -9
الديمقراطي من خلال ما تقوم به من تطوير لمشاركة المواطنين ورقابة ومتابعة للبرنامج الحكومي 
ومكافحة الفساد والتحالف مع المؤسسات الحكومية بهدف التأثير في عملية رسم السياسة العامة 

بان )تحرص الدولة على  2005الدستور العراقي لعام  . وفي العراق اشار)xli(وبكافة مراحلها
تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل 

. وبذلك عمل الدستور على )xlii(السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون(
المنظمات ، الا انه وعلى الرغم من الجهود  توفير بيئة دستورية وقانونية ملائمة لعمل هذه

والمبادرات الكبيرة التي قدمتها هذه المنظمات وخصوصاً في فترة سيطرة داعش على جزء من 
اراضي العراق الا ان عمل هذه المنظمات في العراق قد واجهته بعض العقبات منها ما يتعلق 

مني مما يحد من حرية حركة هذه المنظمات ببيئة العراق التي كانت ولازالت تفتقد للاستقرار الا
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في مختلف مناطق العراق ، ومنها ما يتعلق بطبيعة العلاقة القائمة بين السلطة السياسية وهذه 
المنظمات والتي غالبا ما كانت تمتاز بالشك والغموض ، الى جانب ما يتعلق بمنظمات المجتمع 

مسجلة رسمياً الا انها لا تقوم بدورها المدني نفسها ، اذ ان هناك قسم من هذه المنظمات 
 الصحيح ، واصبحت وسيلة للربح الشخصي بعيداً عن الاهداف التي تأسست من اجلها. 

 

 الخاتمة
من خلال دراسة وتحليل النظام البرلماني وتطبيقه في العراق بعد التحول الديمقراطي الذي مر     

، نجد انه وعلى الرغم ان النظام السياسي البرلماني يمتاز بالموضوعية  2003به العراق بعد عام 
لهيئة والدقة في النتائج التي تتمخض عن تطبيقه من خلال ما يتسم به من خصائص ومنها ثنائية ا

التنفيذية حيث يوجد رئيس دولة والذي تكون مهامه تشريفية ، ويوجد الى جانبه الحكومة التي هي 
محور هذا النظام لأنها هي من تباشر السلطات الفعلية ، الى جانب الفصل بين السلطات على 

واجهته مجموعة  اساس التعاون والتوازن بينها مع وجود الرقابة المتبادلة ، الأ ان تطبيقه في العراق
من العقبات بعضها ارتبط بوجود بنية اجتماعية يسود فيها الجهل والتخلف والطائفية والعشائرية 
التي عرقلة مسيرة بناء الدولة العراقية القادرة على التطور وبعضها ارتبط بتاريخ العراق السياسي 

ط بأليات التحول الديمقراطي الذي هو حديث العهد بالديمقراطية والنظام البرلماني وبعضها ارتب
ودور العامل الخارجي الدولي والإقليمي فيه ، وسعيه الى جعل العراق بلدا ضعيفا يعاني من 

اعادة النظر بالقوانين التي صدرت  ومن اجل تجاوز هذه العقبات ، فلابد من الازمات الداخلية ،
، وان لا يبقى في العراق الوصول 2003خلال فترة ادارة الحاكم المدني الأمريكي بول )بريمر( منذ 

الى السلطة وصولا الى المال كما يحدث اليوم )توزيع مغانم السلطة( ، كما يجب ان تعيد الاحزاب 
السياسية التي تأسست على اساس طائفي أو قومي  النظر في طبيعة تشكيلها وقياداتها ، اذ 

مية بدلا من الولاء للوطن ، الى جانب انعكس ذلك بشكل واضح على مسالة الولاء للطائفة او القو 
العمل على تعزيز قيم المواطنة لتصبح سلوك للأفراد وايجاد نوع من التوازن بين الهوية الوطنية 
والهويات الفرعية من خلال تبني الصيغ الارضائية التي تجعل الهوية الوطنية هي الاساس الذي 

يتها بهدف الوصول الى بناء دولة مؤسسات تذوب فيه كل الهويات الفرعية مع الاحترام لخصوص
تحتضن الجميع ويكون الولاء لها فوق كل الولاءات ، بعيدا عن الاستحواذ على السلطة والتفرد 

  بها.
 :الاستنتاجات

فيما لو تم ايجاد الحلول للمشاكل  2003ان النظام البرلماني هو النظام الملائم لعراق ما بعد  -ا
 . قتصادية والاجتماعية في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقيالبنيوية السياسية والا
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وان تعمل 2003على بعض الاحزاب السياسية في العراق اعادة النظر وتقويم تجربتها منذ  -2
على الحصول على شرعية الاداء الى جانب الشرعية الانتخابية ، وان تبتعد عن الاستحواذ على 
 السلطة بالعنف وانتهاك الحريات وتتقبل فكرة وجودها خارج السلطة وفقا لأليات النظام البرلماني
في التداول السلمي للسلطة ، وان تؤمن بحق حزب الأغلبية في تشكيل الحكومة بعيداً عن التوافق 

 السياسي.
ان تحقيق القوات الأمنية والحشد الشعبي الانتصار على داعش الذي سعى الى تدمير الدولة  -3

العراقية من خلال نشر فكره المتطرف ، يجب ان يدفع  الحكومة الى تبني سياسات قائمة على 
معالجة كل مواطن الضعف والخلل في مؤسسات الدولة العراقية الناشئة من السنوات الماضية 

ول الى بناء دولة مؤسسات تعتمد الكفاءة والمهنية والولاء للوطن ، وتبتعد عن أي بهدف الوص
 توتر للعلاقة بين السلطة السياسية الحاكمة والشعب.

على رؤساء الكتل والأحزاب مغادرة القوالب التي وضعوا انفسهم فيها والابتعاد عن المصالح  -4
النظر بأدائها السياسي والعمل على بناء مؤسسات  الحزبية باتجاه تحقيق المصلحة العامة ، واعادة

الدولة بشكل مؤسسي ودستوري تُراعى فيها كل الثوابت الوطنية من خلال الاستفادة من الدعوات 
الى جانب الدعوات الأخرى من المرجعية الدينية او  ، الإصلاحية التي دعى اليها الشعب العراقي

سات المجتمع المدني ، والاستفادة من تجارب الدول في الكوادر التعليمية في الجامعات ، ومؤس
 بناء دولها. 

العمل على متابعة ودعم ومؤسسات المجتمع المدني في العراق خصوصاً وانها قد لعبت دوراً -5
 كبيرا في تامين متطلبات الاستقرار للعوائل النازحة خلال فترة الحرب على داعش وما بعدها. 
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